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  الباب اEول -  0
  )12 -  1(ا5تحاد ومقوماته وأھدافه اEساسية 

   1المادة 



  . ا%مارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليھا فيما بعد في ھذا الدستور با�تحاد
  : ويتألف ا�تحاد من ا%مارات التالية 

  .الفجيرة - أم القيوين  -عجمان  -الشارقة  -دبي  -أبوظبي 
  . س ا=على لEتحاد على ذلك بإجماع ا@راءويجوز =ي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى ا�تحاد، متى وافق المجل

زيادة على العدد وعند قبول انضمام عضو جديد إلى ا�تحاد، يحدد المجلس ا=على لEتحاد عدد المقاعد التي تخصص لھذا العضو في المجلس الوطني ا�تحادي "
  ".من ھذا الدستور 68المنصوص عليه في المادة 

  
   2المادة 

  .ا=عضاءلشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام ھذا الدستور السيادة على جميع ا=راضي والمياه ا%قليمية الواقعة داخل الحدود الدولية لSمارات يمارس ا�تحاد في ا
  

   3المادة 
  .ا الدستورتمارس ا%مارات ا=عضاء السيادة على أراضيھا ومياھھا ا%قليمية في جميع الشؤون التي � يختص بھا ا�تحاد بمقتضى ھذ

  
   4المادة 

  .� يجوز لEتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياھه
  

   5المادة 
  .ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمھا الخاص �ستخدامه داخل إقليمھا. يكون لEتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني

  
   6المادة 

  وشعب ا�تحاد شعب واحد وھو جزء من ا=مة العربية. زء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشتركا�تحاد ج

  
   7المادة 

  .ا%سEم ھو الدين الرسمي لEتحاد، والشريعة ا%سEمية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة ا�تحاد الرسمية ھي اللغة العربية
  

   8المادة 
  .يكون لمواطني ا�تحاد جنسية واحدة يحددھا القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة ا�تحاد وفقاً لfصول الدولية المرعية

  .و� يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبھا منه، إ� في الحا�ت ا�ستثنائية التي ينص عليھا القانون
  

   9المادة 
  ". الكرامة"تنشأ عاصمة ا�تحاد في منطقة تمنحھا لEتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينھما، ويطلق عليھا اسم  - 1
ن ھا بأقرب وقت ممكيرصد في ميزانية ا�تحاد للسنة ا=ولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط %نشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائ - 2

  . وعلى أن يتم إنشاؤھا خEل مدة � تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ ھذا الدستور
  .والى أن يتم إنشاء عاصمة ا�تحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت لEتحاد - 3
  

   10المادة 
ة حقوق وحريات شعب أھداف ا�تحاد ھي الحفاظ على استقEله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان ا%مارات ا=عضاء فيه، وحماي

فة المجا�ت وتوفير الحياة ا=فضل ا�تحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحھا المشترك من أجل ھذه ا=غراض، ومن أجل ازدھارھا وتقدمھا في كا
  .لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو �ستقEل وسيادة ا%مارات ا=خرى في شؤونھا الداخلية في نطاق ھذا الدستور

  
   11المادة 

  . حقيق تلك الوحدةتشكل إمارات ا�تحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين ا�تحادية المراحل التدريجية المناسبة لت - 1
  .حرية انتقال رؤوس ا=موال ومرور جميع البضائع بين إمارات ا�تحاد مكفولة و� يجوز تقييدھا إ� بقانون اتحادي - 2
  .تلغي جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من ا%مارات ا=عضاء - 3
  

   12المادة 
أساس مبادئ ھدف سياسة ا�تحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية وا%سEمية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على تست

  .ميثاق ا=مم المتحدة، وا=خEق المثلى الدولية
  

  الباب الثاني -  1
  )24 - 13(الدعامات ا5جتماعية وا5قتصادية اEساسية لNتحاد 

   13المادة 
  .يتعاون ا�تحاد وا%مارات ا=عضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام ھذا الباب

  
   14المادة 

  .بينھم ة وثقىالمساواة، والعدالة ا�جتماعية، وتوفير ا=من والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صل



  
   15المادة 

  .ا=سرة أساس المجتمع قوامھا الدين وا=خEق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانھا، ويصونھا ويحميھا من ا�نحراف
  

   16المادة 
و العجز أو الشيخوخة يشمل المجتمع برعايته الطفولة وا=مومة ويحمى القصر وغيرھم من ا=شخاص العاجزين عن رعاية أنفسھم لسبب من ا=سباب، كالمرض أ

  .وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات ا�جتماعية ھذه ا=مور. أو البطالة ا%جبارية، ويتولى مساعدتھم وتأھيلھم لصالحھم وصالح المجتمع
  

   17المادة 
ويضع القانون الخطط الEزمة لنشر التعليم وتعميمه . وھو إلزامي في مرحلته ا�بتدائية ومجاني في كل مراحله داخل ا�تحاد. التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع

  .بدرجاته المختلفة، والقضاء على ا=مية
  

   18المادة 
  .لقانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيھاتھايجوز لfفراد والھيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً =حكام ا

  
   19المادة 

  . يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعEج من ا=مراض وا=وبئة
  .ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العEج العامة والخاصة

  
   20المادة 

ويھيئ الظروف المEئمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق . ل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأھيلھم لهيقدر المجتمع العم
  .العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة

  
   21المادة 

و� ينزع من أحد ملكه إ� في ا=حوال التي تستلزمھا المنفعة العامة وفقاً =حكام القانون، وفى مقابل . لتي ترد عليھاويبين القانون القيود ا. الملكية الخاصة مصونة
  .تعويض عادل

  
   22المادة 

  .لfموال العامة حرمة، وحمايتھا واجبة على كل مواطن، ويبين القانون ا=حوال التي يعاقب فيھا على مخالفة ھذا الواجب
  

   23 المادة
  .قتصاد الوطنيتعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك ا%مارة، ويقوم المجتمع على حفظھا وحسن استغEلھا، لصالح ا�

  
   24المادة 

ه تحقيق التنمية ا�قتصادية وزيادة ا%نتاج ورفع مستوى ا�قتصاد الوطني أساسه العدالة ا�جتماعية وقوامة التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وھدف
  .ويشجع ا�تحاد التعاون وا�دخار. المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون

  

  الباب الثالث -  2
  )44 - 25(الحريات والحقوق والواجبات العامة 

   25المادة 
  .جميع ا=فراد لدى القانون سواء، و� تمييز بين مواطني ا�تحاد بسبب ا=صل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز ا�جتماعي

  
   26المادة 

  . و� يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إ� وفق أحكام القانون. الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين
  .ي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامةو� يعرض أ

  
   27المادة 

  .و� عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليھا. يحدد القانون الجرائم والعقوبات
  

   28المادة 
و يبين القانون . أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة  و للمتھم الحق في. والمتھم برئ حتى تثبت ادانته في محاكم قانونية و عادلة. العقوبة شخصية 

  .ا=حوال التي يتعين فيھا حضور محام عن المتھم
  .وايذاء المتھم جسمانياً أو معنوياً محظور

  
   29المادة 

  .حرية التنقل و ا�قامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون
  

   30المادة 



  .و سائر و سائل التعبير مكفولة في حدود القانون, عنه بالقول و الكتابة حرية الرأي و التعبير 
  

   31المادة 
  .حرية المراسEت البريدية والبرقية وغيرھا من وسائل ا=تصال وسريتھا مكفولتان وفقا للقانون

  
   32المادة 

  .أو ينافي ا@داب العامة, لنظام العام على أ� يدخل ذلك با, حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة 
  

   33المادة 
  .مكفولة في حدود القانون, وتكوين الجمعيات , حرية ا�جتماع 

  
   34المادة 

  .و بمراعاة التشريعات المنظمة لبعض ھذه المھن والحرف, كل مواطن حر في اختيار عمله أو مھنته أو حرفته في حدود القانون
  . و� يجوز فرض عمل اجباري على أحد إ� في ا=حوال ا�ستثنائية التي ينص عليھا القانون و بشرط التعويض عنه

  .� يجوز استعباد أي انسان
  

   35المادة 
  .على اساس المساوة بينھم في الظروف وفقا =حكام القانون , باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين 

  .و يستھدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدھا. خدمة وطنية تناط بالقائمين بھا  و الوظائف العامة
  

   36المادة 
  .للمساكن حرمة فE يجوز دخولھا بغير اذن أھلھا ا� وفق أحكام القانون و في ا=حوال المحددة فيه

  
   37المادة 

  .أو نفيھم من ا=تحاد, � يجوز ابعاد الموطنين 
  

   38المادة 
  .تسليم المواطنين و الfجئين السياسيين محظور

  
   39المادة 

  .و في ا=حوال المنصوصة عليھا في القانون, و� تكون عقوبة المصادرة الخاصة ا� بناء على حكم قضائي, المصادرة العامة لfموال محظورة
  

   40المادة 
أو في المعاھدات و ا�تفاقيات التي يكون ا�تحاد طرفا فيھا و عليھم الواجبات , يتمتع ا�جانب في ا�تحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية

  .المقابلة لھا
  

   41المادة 
  .ھان الحقوق و الحريات المنصوص عليھا في ھذا البابلكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجھات المختصة بما في ذلك الجھات القضائية من امت

  
   42المادة 

  .اداء الضرائب و التكاليف العامة المقررة قانونا واجب على كل مواطن
  

   43المادة 
  .الدفاع عن ا�تحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون

  
   44المادة 

  .جميع سكان ا�تحاداحترام الدستور والقوانين وا=وامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لھا ومراعاة النظام العام واحترام ا@داب العامة، واجب على 
  

  الباب الرابع -  3
  )109 -  45(السلطات ا5تحادية 

   45المادة 
  : تتكون السلطات ا�تحادية من 

  . دالمجلس ا=على لEتحا - 1
  .رئيس ا�تحاد ونائبه - 2
  . مجلس وزراء ا�تحاد - 3
  .المجلس الوطني ا�تحادي - 4
  .القضاء ا�تحادي - 5
  



  الفصل اEول -  3.1
  )50 -  46(المجلس اEعلى لNتحاد 

   46المادة 
يقوم مقامھم في إماراتھم، في حال غيابھم، أو تعذر  ويشكل من حكام جميع ا%مارات المكونة لEتحاد، أو من. المجلس ا=على لEتحاد ھو السلطة العليا فيه

  . حضورھم
  .ولكل إمارة صوت واحد في مداو�ت المجلس

  
   47المادة 

   -: يتولى المجلس ا=على لEتحاد ا=مور التالية 
أن يحقق أھداف ا�تحاد والمصالح المشتركة لSمارات رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة لEتحاد بمقتضى ھذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه  - 1

  . ا=عضاء
  .التصديق على القوانين ا�تحادية المختلفة قبل إصدارھا بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية لEتحاد والحساب الختامي - 2
يق أو موافقة المجلس ا=على، وذلك قبل إصدار ھذه المراسيم من رئيس التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام ھذا الدستور لتصد - 3

  . ا�تحاد
  . التصديق على المعاھدات وا�تفاقيات الدولية، ويتم ھذا التصديق بمرسوم - 4
  .الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء ا�تحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس ا�تحاد - 5
  . ذلك بمراسيم الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة ا�تحادية العليا وقبول استقا�تھم وفصلھم في ا=حوال التي ينص عليھا ھذا الدستور، ويتم كل - 6
  .الرقابة العليا على شؤون ا�تحاد بوجه عام - 7
  .يةأية اختصاصات أخرى منصوص عليھا في ھذا الدستور أو في القوانين ا�تحاد - 8
  

   48المادة 

  .يضع المجلس ا=على �ئحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداو�ت المجلس سرية - 1
  .ينشئ المجلس ا=على أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله - 2

  
   49المادة 

ى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل ھذه ا=غلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم ا=قلية تصدر قرارات المجلس ا=عل
  .برأي ا=غلبية المذكورة

  .أما قرارات المجلس في المسائل ا%جرائية فتصدر بأغلبية ا=صوات وتحدد الEئحة الداخلية للمجلس ھذه المسائل
  

   50المادة 
  .ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم ا�تفاق عليه مسبقاً . يعقد المجلس ا=على اجتماعاته في عاصمة ا�تحاد

  

  الفصل الثاني -  3.2
  )54 - 51(رئيس ا5تحاد ونائبه 

   51المادة 
ئب رئيس ا�تحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه =ي سبب ويمارس نا. ينتخب المجلس ا=على لEتحاد، من بين أعضائه، رئيسا لEتحاد ونائباً لرئيس ا�تحاد

  .من ا=سباب
  

   52المادة 
  .ويؤدى كل منھما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس ا=على. ويجوز إعادة انتخابھما لذات المنصب. مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميEدية

لSمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورھا وقوانينھا وأن أرعى مصالح شعب ا�تحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخEص  أقسم با� العظيم أن أكون مخلصاً "
  ".وأحافظ على استقEل ا�تحاد وسEمة أراضيه

  
   53المادة 

من ا=سباب، يدعى المجلس ا=على خEل شھر من ذلك التاريخ عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو ا�ستقالة أو انتھاء حكم أي منھما في إمارته لسبب 
  . من ھذا الدستور) 52(لEجتماع، �نتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليھا في المادة 

ا�تحاد �نتخاب رئيس ونائب  وعند خلو منصبي رئيس المجلس ا=على ونائبه معا يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء
  .رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين

  
   54المادة 

  -: يباشر رئيس ا�تحاد ا�ختصاصات التالية 
  . يرأس المجلس ا=على، ويدير مناقشاته - 1
حته الداخلية، ويجب دعوة المجلس لEجتماع متى طلب يدعو المجلس ا=على لEجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد ا%جرائية التي يقررھا المجلس في �ئ - 2

  . ذلك أحد أعضائه
  .يدعو �جتماع مشترك بين المجلس ا=على ومجلس وزراء ا�تحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك - 3
  .يوقع القوانين والمراسيم والقرارات ا�تحادية التي يصدق عليھا المجلس ا=على ويصدرھا - 4
كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء ا�تحاد والوزراء ويقبل . اء ا�تحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس ا=علىيعين رئيس مجلس وزر - 5

  .استقا�تھم ويعفيھم من مناصبھم بناء على اقتراح رئيس مجلس وزراء ا�تحاد



باستثناء رئيس وقضاة المحكمة ا�تحادية (كبار الموظفين ا�تحاديين المدنيين والعسكريين يعين الممثلين الدبلوماسيين لEتحاد لدى الدول ا=جنبية وغيرھم من  - 6
  .ويتم ھذا التعيين أو قبول ا�ستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين ا�تحادية. ويقبل استقا�تھم ويعزلھم بناء على موافقة مجلس وزراء ا�تحاد) العليا

اد ويتلقى مثلين الدبلوماسيين لEتحاد لدى الدول والھيئات ا=جنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول ا=جنبية لدى ا�تحيوقع أوراق اعتماد الم - 7
  . كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين. أوراق اعتمادھم

  . واسطة مجلس وزراء ا�تحاد والوزراء المختصينيشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات ا�تحادية ب - 8
  .يمثل ا�تحاد في الداخل وتجاه الدول ا=خرى، وفى جميع العEقات الدولية - 9

  .يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام ا%عدام، وفقاً =حكام ھذا الدستور والقوانين ا�تحادية -10
  . عسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بھذه ا=وسمة وا=نواطيمنح أوسمة وأنواط الشرف ال -11
  .أية اختصاصات أخرى يخوله إياھا المجلس ا=على أو تخول له بمقتضى أحكام ھذا الدستور أو القوانين ا�تحادية -12

  

  الفصل الثالث -  3.3
  )67 - 55(مجلس وزراء ا5تحاد 

   55المادة 
  دي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراءيتكون مجلس الوزراء ا�تحا

  
   56المادة 

  .يكون اختيار الوزراء من بين مواطني ا�تحاد المشھود لھم بالكفاءة والخبرة
  

   57المادة 
  -: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبھم أمام رئيس ا�تحاد اليمين التالية 

ى مصالح شعب ا�تحاد أقسم با� العظيم أن أكون مخلصاً لSمارات العربية المتحدة وأن احترم دستور ا�تحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي با=مانة وأن أرع"
  ".رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان ا�تحاد وسEمة أراضيه

  
   58المادة 

   -: وصEحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية يحدد القانون اختصاصات الوزراء 
  .الخارجية - 1
  .الداخلية - 2
  . الدفاع - 3
  .المالية وا�قتصاد والصناعة - 4
  . العدل - 5
  .التربية والتعليم - 6
  . الصحة العامة - 7
  .ا=شغال العامة والزراعة - 8
  . المواصEت والبريد والبرق والھاتف - 9

  .العمل والشئون ا�جتماعية -10
  .ا%عEم -11
  .التخطيط -12

  
   59المادة 

زارات المختلفة وفى يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه لEنعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الو
  .س الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه =ي سبب من ا=سبابويمارس نائب رئي. كافة ا=جھزة التنفيذية لEتحاد

  
   60المادة 

داخلية و الخارجية التي يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الھيئة التنفيذية لEتحاد و تحت الرقابة العليا لرئيس ا�تحاد و للمجلس ا�على ، تصريف جميع الشؤون ال
  .القوانين ا�تحادية يختص بھا ا�تحاد بموجب ھذا الدستور و 

  -:و يمارس مجلس الوزراء مجلس الوزراء بوجه خاص ، ا�ختصاصات التالية 
  . متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة ا�تحاد في الداخل والخارج - 1
  . رضھا على المجلس ا=على للتصديق عليھااقتراح مشروعات القوانين ا�تحادية وإحالتھا إلى المجلس الوطني ا�تحادي قبل رفعھا إلى رئيس ا�تحاد لع - 2
  .إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة لEتحاد، والحساب الختامي - 3
  .إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة - 4
ك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب ا%دارات وضع اللوائح الEزمة لتنفيذ القوانين ا�تحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لھا أو إعفاء من تنفيذھا، وكذل - 5

دي المختص أو أية والمصالح العامة، في حدود أحكام ھذا الدستور والقوانين ا�تحادية، ويجوز بنص خاص في القانون أو مجلس الوزراء، تكليف الوزير ا�تحا
  .جھة إدارية أخرى في إصدار بعض ھذه اللوائح

  .انين والمراسيم واللوائح والقرارات ا�تحادية بواسطة كافة الجھات المعنية في ا�تحاد أو ا%ماراتا%شراف على تنفيذ القو - 6
  .ا%شراف على تنفيذ أحكام المحاكم ا�تحادية، والمعاھدات وا�تفاقيات الدولية التي يبرمھا ا�تحاد - 7
  . يتطلب تعيينھم أو عزلھم إصدار مراسيم بذلك تعيين وعزل الموظفين ا�تحاديين، وفقاً =حكام القانون، ممن � - 8
  .مراقبة سير ا%دارات والمصالح العامة ا�تحادية، ومسلك وانضباط موظفي ا�تحاد عموماً  - 9

  .أية اختصاصات أخرى يخوله إياھا القانون، أو المجلس ا=على، في حدود ھذا الدستور -10
  

   61المادة 
  .وتلتزم ا=قلية برأي ا=غلبية. قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوى ا=صوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس مداو�ت مجلس الوزراء سرية وتصدر

  



   62المادة 
في معاملة تجارية مع � يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو =ي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مھني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل 

  .حكومة ا�تحاد أو حكومات ا%مارات، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية
  .له أن يجمع إلى منصبه اكثر من منصب رسمي واحد في إحدى ا%مارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية ا=خرى أن وجدت كما � يجوز

  
   63المادة 

ستغلوا مراكزھم الرسمية بأية على أعضاء مجلس الوزراء أن يستھدفوا بسلوكھم مصالح ا�تحاد وإعEء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارا كلياً وأ� ي
  صورة كانت لفائدتھم أو لفائدة من تصلھم به عEقة خاصة

  
   64المادة 

في الداخل و الخارج ، و رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس ا�تحاد والمجلس ا=على لEتحاد عن تنفيذ السياسة العامة لEتحاد 
  . خصيا أمام رئيس ا�تحاد و المجلس ا�على عن اعمال وزارته أو منصبه كل منھم مسؤول ش

رئيس ا�تحاد أن يطلب تؤدى استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه =ي سبب من ا=سباب إلى استقالة الوزارة بكاملھا، ول
  .ف العاجل من ا=مور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدةإلى الوزراء البقاء في مناصبھم مؤقتاً، لتصري

  
   65المادة 

اخل، وعن عEقات يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس ا�تحاد لعرضه على المجلس ا=على، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصEً عن ا=عمال التي أنجزت في الد
صيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان ا�تحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أھدافه ا�تحاد بالدول ا=خرى والمنظمات الدولية، مقروناً بتو

  .وتقدمه في كافة الميادين
  

   66المادة 
  .يضع مجلس الوزراء �ئحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه - 1
  .ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله - 2
  

   67المادة 
  .يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء

  

  الفصل الرابع -  3.4
  )93 -  68(المجلس الوطني ا5تحادي 

  الفرع اEول - 3.4.1
  )77 -  68(أحكام عامة 

   68ة الماد
  -: عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على ا%مارات ا=عضاء كما يلي  34يشكل المجلس الوطني ا�تحادي من 

  مقاعد  8أبوظبي 
  مقاعد  8دبي 

  مقاعد 6الشارقة 
  مقاعد  4عجمان 

  مقاعد  4أم القيوين 
  مقاعد 4الفجيرة 

  
   69المادة 

  .لذين يمثلونھا في المجلس الوطني ا�تحادييترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين ا
  

   70المادة 
  :يشترط في عضو المجلس الوطني ا�تحادي 

  . أن يكون من مواطني إحدى إمارات ا�تحاد، ومقيماً بصفة دائمة في ا%مارة التي يمثلھا في المجلس - 1
  .� تقل سنة عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميEدية - 2
  .قانونعاً با=ھلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للأن يكون متمت - 3
  .أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة - 4
  

   71المادة 
  .ئف العامة في ا�تحاد بما في ذلك المناصب الوزارية� يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني ا�تحادي وأية وظيفة من الوظا

  
   72المادة 

ويحدد المجلس بعدھا تجديداً للمدة الباقية حتى نھاية فترة ا�نتقال المشار إليھا في المادة . مدة العضوية في المجلس سنتان ميEديتان، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
  .في ھذا الدستور 144

  .ر من انتھت مدة عضويتھم من ا=عضاءويجوز إعادة اختيا
  

   73المادة 



  -: قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني ا�تحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدى أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية 
  ".بأمانة وصدقأقسم با� العظيم أن أكون مخلصاً لSمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور ا�تحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه "
  

   74المادة 
عEن المجلس ھذا الخلو، ما لم يقع الخلو إذا خE محل أحد أعضاء المجلس قبل نھاية مدة عضويته لسبب من ا=سباب فيجرى اختيار بدل خEل شھرين من تاريخ إ

  .ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه. خEل ا=شھر الثEثة السابقة على نھاية مدة المجلس
  

   75المادة 
بأغلبية أصوات أعضاءه  يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة ا�تحاد، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل ا�تحاد، بناء على قرار يتخذه المجلس

  .جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء
  

   76المادة 
  . ھميفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفى إسقاط العضوية عنھم إذا فقدوا أحد شروطھا وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة من

  .ة من تاريخ قبول المجلس لھاوھو المختص بقبول ا�ستقالة من العضوية، وتعتبر ا�ستقالة نھائي
  

   77المادة 
  .عضو المجلس ا�تحادي ينوب عن شعب ا�تحاد جميعه، وليس فقط عن ا%مارة التي يمثلھا داخل المجلس

  
  الفرع الثاني - 3.4.2

  )88 - 78(نظام العمل في المجلس 
   78المادة 

أ في ا=سبوع الثالث من شھر نوفمبر من كل عام، ويمكن دعوته لEنعقاد في دور غير عادى كلما يعقد المجلس دورة عادية سنوية � تقل مدتھا عن ستة شھور، تبد
، يدعو رئيس ا�تحاد دعت الحاجة، و� يجوز للمجلس في دور ا�نعقاد غير العادي أن ينظر في غير ا=مور التي دعي من أجلھا واستثناء من حكم الفقرة السابقة

عقد دورته العادية ا=ولى في ظرف مدة � تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بھذا الدستور وتنتھي ھذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الوطني ا�تحادي ل
  .المجلس ا=على بمرسوم

  
   79المادة 

اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية لEنعقاد، يصدره رئيس ا�تحاد بموافقة مجلس وزراء ا�تحاد، وكل " بمرسوم"تكون دعوة المجلس لEنعقاد، وفض الدورة 
  .أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب ھذا الدستور يعتبر باطEً و� يترتب عليه أي أثر

  .في الحادي والعشرين من الشھر المذكورومع ذلك إذا لم يدع المجلس لEنعقاد لدورته العادية السنوية قبل ا=سبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه 
  

   80المادة 
خEل العام، وما تعتزم  يفتتح رئيس ا�تحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البEد، وأھم ا=حداث والشؤون الھامة التي جرت

  .دةحكومة ا�تحاد إجراءه من مشروعات وإصEحات خEل الدورة الجدي
  . ولرئيس ا�تحاد أن ينيب عنه في ا�فتتاح، أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء ا�تحاد

لرد بعد إقراره من وعلى المجلس ا�تحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه %عداد مشروع الرد على خطاب ا�فتتاح، متضمناً مEحظات المجلس وأمانيه، ويرفع ا
  .س ا�تحاد، لعرضه على المجلس ا=علىالمجلس إلى رئي

  
   81المادة 

  .� يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من ا=فكار وا@راء في أثناء قيامھم بعملھم داخل المجلس أو لجانه
  

   82المادة 
لة اتخاذ مثل ھذه � يجوز أثناء انعقاد المجلس، وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إ� بإذن المجلس، وفى حا

  .ا%جراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بھا
  

   83المادة 
  .لس مكافأة يحددھا القانون، وبدل انتقال من محال إقامتھم إلى مقر اجتماعات المجلسيستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المج

  
   84المادة 

  .يكون للمجلس ھيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارھم المجلس جميعاً من بين أعضائه
  ). 88(بحله وفقاً =حكام الفقرة الثانية من المادة  وتنتھي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتھاء مدة المجلس أو

ر المجلس من يشغله للمدة وتنتھي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستھل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خE أحد المناصب في ھيئة المكتب اختا
  .الباقية

  
   85المادة 

  . وتحدد الEئحة الداخلية للمجلس شروط خدمتھم واختصاصاتھم. ن الموظفين يتبعون المجلس مباشرةيكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد م
  . ويتولى المجلس وضع �ئحته الداخلية، وتصدر بمرسوم يصدره رئيس ا�تحاد بموافقة مجلس الوزراء

ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وھيئة أمانته وموظفيه، وقواعد وتحدد الEئحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين، وبوجه عام كل 
  .وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان، وغير ذلك من شؤون، في حدود أحكام ھذا الدستور

  



   86المادة 
  .أعضائهوتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث . جلسات المجلس علنية

  
   87المادة 

ك في غير � تكون مداو�ت المجلس صحيحة إ� بحضور أغلبية أعضائه على ا=قل، وتصدر القرارات با=غلبية المطلقة =صوات ا=عضاء الحاضرين، وذل
  .الحا�ت التي يشترط فيھا أغلبية خاصة، وإذا تساوت ا=صوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

  
   88المادة 

في الدورة الواحدة إ�  يجوز بمرسوم يصدره رئيس ا�تحاد بموافقة مجلس وزراء ا�تحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة � تجاوز شھراً واحداً، على أ� يتكرر ذلك
  . بموافقة المجلس ولمرة واحدة، و� تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية

تحاد بموافقة المجلس ا=على لEتحاد حل المجلس الوطني ا�تحادي، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوى المجلس الجديد كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس ا�
  .لEنعقاد في أجل � يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل، و� يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس ا=سباب

  
  الفرع الثالث - 3.4.3

  )93 - 89(اختصاصات المجلس 
   89ادة الم

تعرض مشروعات القوانين ا�تحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني ا�تحادي قبل رفعھا إلى ) 110(مع عدم ا%خEل بأحكام المادة 
  .ھا أو يعدلھا أو يرفضھارئيس ا�تحاد لعرضھا على المجلس ا=على للتصديق عليھا ويناقش المجلس الوطني ا�تحادي ھذه المشروعات وله أن يوافق علي

  
   90المادة 

ام الواردة في الباب ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية لEتحاد، وفى مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً لfحك
  .الثامن من ھذا الدستور

  
   91المادة 

  .فوعة بما يناسب من بيانتتولى الحكومة إبEغ المجلس ا�تحادي بالمعاھدات وا�تفاقيات الدولية التي تجريھا مع الدول ا=خرى والمنظمات الدولية المختلفة، مش
  

   92المادة 
لغ مجلس الوزراء المجلس الوطني ا�تحادي بأن مناقشة للمجلس الوطني ا�تحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون ا�تحاد إ� إذا أب

وللمجلس الوطني ا�تحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد . ذلك الموضوع مخالفة لمصالح ا�تحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش
  .س الوطني ا�تحادي بأسباب ذلكالموضوعات التي يناقشھا وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات اخطر المجل

  
   93المادة 

  .يمثل حكومة ا�تحاد في جلسات المجلس الوطني ا�تحادي، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة ا�تحادية على ا=قل
مجلس لEستفسار عن ا=مور الداخلة في اختصاصاتھم، ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على ا=سئلة التي يوجھھا إليه أي عضو من أعضاء ال

  .وذلك وفقاً لSجراءات المقررة في الEئحة الداخلية للمجلس
  

  الفصل الخامس -  3.5
  )109 - 94(القضاء في ا5تحاد وا8مارات 

   94المادة 
  .مائرھمالعدل أساس الملك، والقضاة مستقلون � سلطان عليھم في أداء واجبھم لغير القانون و ض

  
   95المادة 

  .يكون لEتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية
  

   96المادة 
. لمجلس ا=على عليهتشكل المحكمة ا�تحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة � يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس ا�تحاد بعد مصادقة ا

  .ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامھا وإجراءاتھا وشروط الخدمة والتقاعد =عضائھا والشروط والمؤھEت الواجب توافرھا فيھم
  

   97المادة 
   -: رئيس المحكمة ا�تحادية العليا وقضاتھا � يعزلون أبان توليھم القضاء، و� تنتھي و�يتھم إ� =حد ا=سباب التالية 

  .الوفاة - 1
  . ا�ستقالة - 2
  .انتھاء مدة عقود المتعاقدين منھم أو مدة إعارتھم - 3
  . بلوغ سن ا%حالة إلى التقاعد - 4
  .وظائفھم =سباب صحيةثبوت عجزھم عن القيام بمھام  - 5
  . الفصل التأديبي بناء على ا=سباب وا%جراءات المنصوص عليھا في القانون - 6
  .إسناد مناصب أخرى لھم بموافقتھم - 7
  

   98المادة 



، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو يؤدي رئيس المحكمة ا�تحادية العليا وقضاتھا، قبل مباشرة وظائفھم اليمين أمام رئيس ا�تحاد، بحضور وزير العدل ا�تحادي
  .محاباة، وبأن يخلصوا لدستور ا�تحاد وقوانينه

  
   99المادة 

  -: تختص المحكمة ا�تحادية العليا بالفصل في ا=مور التالية 
لت ھذه المنازعات إلى المحكمة بناء على طلب المنازعات المختلفة بين ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد، أو بين أية إمارة أو اكثر وبين حكومة ا�تحاد، متى أحي - 1

  .أي طرف من ا=طراف المعنية
عن إحدى ا%مارات، إذا بحث دستورية القوانين ا�تحادية، إذا ما طعن فيھا من قبل إمارة أو اكثر لمخالفتھا لدستور ا�تحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة  - 2

  .ادية، لمخالفتھا لدستور ا�تحاد، أو للقوانين ا�تحاديةما طعن فيھا من قبل إحدى السلطات ا�تح
مامھا وعلى المحكمة بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليھا ھذا الطلب من أية محكمة من محاكم البEد أثناء دعوى منظورة أ - 3

  . ر بھذا الصددالمذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة ا�تحادية العليا الصاد
  . تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليھا ذلك إحدى سلطات ا�تحاد، أو حكومة إحدى ا%مارات، ويعتبر ھذا التفسير ملزماً للكافة - 4
مجلس ا=على ووفقاً للقانون مساءلة الوزراء، وكبار موظفي ا�تحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منھم من أفعال في أداء وظائفھم الرسمية بناء على طلب ال - 5

  .الخاص بذلك
سمية %حدى السلطات الجرائم التي لھا مساس مباشر بمصالح ا�تحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو ا=ختام الر - 6

  .ا�تحادية، وجرائم تزييف العملة
  .والھيئات القضائية المحلية في ا%ماراتتنازع ا�ختصاص بين القضاء ا�تحادي  - 7
  .تنازع ا�ختصاص بين ھيئة قضائية في إمارة وھيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي - 8
  .أية اختصاصات أخرى منصوص عليھا في ھذا الدستور أو يمكن أن تحال إليھا بموجب قانون اتحادي - 9
  

   100المادة 
  تقد المحكمة ا�تحادية العليا جلساتھا بمقر عاصمة ا�تحاد، ويجوز لھا استثناء أن تنعقد عند ا�قتضاء في أية عاصمة من عواصم ا%ماراتع
  

   101المادة 
  .أحكام المحكمة ا�تحادية العليا نھائية، وملزمة للكافة

واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور ا�تحاد، أو أن التشريع أو الEئحة المحلية  وإذا ما قررت المحكمة عند فصلھا في دستورية القوانين والتشريعات
لمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور ا�تحاد أو لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في ا�تحاد أو في ا%مارات بحسب ا=حوال، ا

  .%زالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحھامن تدابير 
  

   102المادة 
ية في دائرة اختصاصھا في يكون لEتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو اكثر، تنعقد في عاصمة ا�تحاد الدائمة، أو في بعض عواصم ا%مارات، لممارسة الو�ية القضائ

   -: القضايا التالية
  .%دارية بين ا�تحاد وا=فراد، سواء كان ا�تحاد مدعياً أو مدعى عليه فيھاالمنازعات المدنية والتجارية وا - 1
  .من ھذا الدستور) 99(الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة ا�تحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة ا�تحادية العليا بموجب المادة  - 2
  .لتجارية وغيرھا بين ا=فراد التي تنشأ في العاصمة ا�تحادية الدائمةقضايا ا=حوال الشخصية والقضايا المدنية وا - 3
  

   103المادة 
بع أمامھا، واليمين التي يؤديھا ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم ا�تحادية ا�بتدائية من حيث ترتيبھا وتشكيلھا ودوائرھا واختصاصھا المكاني، وا%جراءات التي تت

  .شروط الخدمة المتعلقة بھم، وطرق الطعن في أحكامھمقضاة ھذه المحاكم، و
  .ھاويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة ا�تحادية العليا، في الحا�ت وبا%جراءات التي يحدد

  
   104المادة 

  .التي لم يعھد بھا للقضاء ا�تحادي بمقتضى أحكام ھذا الدستور تتولى الھيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية
  

   105المادة 
مادة السابقة إلى المحاكم يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب ا%مارة المعنية، نقل كل أو بعض ا�ختصاصات التي تتو�ھا ھيئاتھا القضائية المحلية بموجب ال

  .ا�تحادية ا�بتدائية
م المحاكم ا�تحادية قانون اتحادي الحا�ت التي يجوز فيھا استئناف أحكام الھيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرھا، أماكما يحدد ب

  .على أن يكون قضاؤھا عند الفصل في ھذا ا�ستئناف نھائياً 
  

   106المادة 
  . يكون لEتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء، ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة

Eفرھا فيھمت الواجب تواوينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة ا�تحادية، من حيث طريقة تعيين أعضائھا ودرجاتھم وترقياتھم وتقاعدھم والمؤھ.  
  

  .العامكما ينظم قانون ا%جراءات والمحاكمات الجزائية ا�تحادي اختصاصات ھذه الھيئة وإجراءاتھا، وصEحيات معاونيھا من رجال الضبط وا=من 
  

   107المادة 
ء التنفيذ، أو أن يخفف ھذه العقوبة، وذلك بناء على عرض لرئيس ا�تحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بھا من جھة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم، أو أثنا

يد من بين المواطنين وزير العدل ا�تحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارھم مجلس وزراء ا�تحاد لمدة ثEث سنوات قابلة للتجد
  .ذوي الرأي والكفاية في البEد

  .مداولتھا سرية، وتصدر قراراتھا بأغلبية ا=صواتوالعضوية في اللجنة مجانية، و
  



   108المادة 
خرى أخف منھا، وذلك بمراعاة � تنفذ عقوبة ا%عدام الصادرة نھائياً من جھة قضائية اتحادية، إ� بعد مصادقة رئيس ا�تحاد على الحكم، وله أن يستبدل بھا عقوبة أ

  .ا%جراءات المنصوص عليھا في المادة السابقة
  

   109المادة 
  .العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة، � يكون إ� بقانون

  .ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، وا%عفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منھا
  

  الباب الخامس -  4
  )115 - 110(التشريعات والمراسيم ا5تحادية والجھات المختصة بھا 

  الفصل اEول -  4.1
  )112 -  110(القوانين ا5تحادية 

   110المادة 
  .تصدر القوانين ا�تحادية بموجب أحكام ھذه المادة وغيرھا من أحكام الدستور المناسبة  -1
  -: يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ ا%جراءات التالية  - 2
  .ى المجلس ا�تحادييعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه عل -أ 

  . يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس ا�تحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس ا=على للتصديق عليه -ب 
  . يعرض رئيس ا�تحاد القانون بعد تصديقه من المجلس ا=على، ويصدره -جـ 
ون ولم يكن ھذا التعديل مقبو�ً لدى رئيس ا�تحاد أو المجلس ا=على ، أو إذا رفض المجلس إذا أدخل المجلس الوطني ا�تحادي تعديEً على مشروع القان -أ - 3

حادي في ذلك أي تعديل الوطني ا�تحادي المشروع، فان لرئيس ا�تحاد أو المجلس ا=على أن يعيده إلى المجلس الوطني ا�تحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني ا�ت
�تحاد أو رأى المجلس ا=على أو رأى المجلس الوطني ا�تحادي رفض المشروع، كان لرئيس ا�تحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة لم يكن مقبو�ً لدى رئيس ا

  .المجلس ا=على عليه
ت التي أدخلھا عليه المجلس الواردة في ھذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس ا�تحاد من مجلس الوزراء مشتمEً على التعديE" مشروع القانون"يقصد بعبارة  - ب

  .الوطني ا�تحادي أن وجدت
ى ورئيس ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني ا�تحادي، فلمجلس وزراء ا�تحاد أن يستصدرھا عن المجلس ا=عل - 4

  .ا�تحاد على أن يخطر المجلس ا�تحادي بھا في أول اجتماع له
  

   111المادة 
. جلس ا=على عليھاتنشر القوانين في الجريدة الرسمية لEتحاد خEل أسبوعين على ا=كثر من تاريخ توقيعھا وإصدارھا من قبل رئيس ا�تحاد، بعد تصديق الم

  .ويعمل بھا بعد شھر من تاريخ نشرھا في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته
  

   112المادة 
فى غير المواد الجزائية، النص � تسرى أحكام القوانين إ� على ما يقع من تاريخ العمل بھا، و� يترتب عليھا أثر فيما يقع قبل ھذا التاريخ، ويجوز عند ا�قتضاء، و

  .في القانون على خEف ذلك
  

  الفصل الثاني -  4.2
  )113 -  113(المراسيم بقوانين 

   113المادة 
الوزراء مجتمعين إصدار إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس ا=على، ما يوجب ا%سراع على إصدار قوانين اتحادية � تحتمل التأخير، فلرئيس ا�تحاد ومجلس 

  .ما يلزم منھا، وذلك في شكل مراسيم لھا قوة القانون بشرط أ� تكون مخالفة للدستور
نين على المجلس ا=على خEل أسبوع على ا=كثر للنظر في إقرارھا أو إلغائھا، فإذا أقرھا تأيد ما كان لھا من قوة القانون، ويجب أن تعرض ھذه المراسيم بقوا

  . ويخطر المجلس الوطني ا�تحادي بھا في أول اجتماع له
  .ھا في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليھا من آثار بوجه آخر أما إذا لم يقرھا المجلس ا=على فيزول ما كان لھا من قوة القانون ، إ� إذا رأى اعتماد نفاذ

  

  الفصل الثالث -  4.3
  )115 - 114(المراسيم العادية 

   114المادة 
س ا�تحاد في رئي � يصدر مرسوم إ� إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس ا�تحاد أو المجلس ا=على كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعھا من

  .الجريدة الرسمية
  

   115المادة 
ي يختص المجلس للمجلس ا=على أن يفوض رئيس ا�تحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي ا=مر إصداره في غيبة المجلس ا=على من المراسيم الت

�تفاقات الدولية أو إعEن ا=حكام العرفية ورفعھا، أو إعEن قيام الحرب الدفاعية، المذكور بالتصديق عليھا على أ� يشمل ھذا التفويض الموافقة على المعاھدات وا
  .أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة ا�تحادية العليا

  

  الباب السادس -  5



  )119 - 116(ا8مارات 
   116المادة 

  .عاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايتهتتولى ا%مارات جميع السلطات التي لم يعھد بھا ھذا الدستور لEتحاد، وتشارك جمي
  

   117المادة 
  .ايستھدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ ا=من والنظام داخل أراضيھا وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى ا�جتماعي وا�قتصادي فيھ

  
   118المادة 

  .تعمل ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد جميعاً، على تنسيق تشريعاتھا في مختلف المجا�ت بقصد توحيدھا قدر ا%مكان
دارة واحدة أو مشتركة ويجوز %مارتين أو أكثر، بعد مصادقة المجلس ا=على، التكتل في وحدة سياسة أو إدارة أو توحيد كل أو بعض مرافقھا العامة، أو إنشاء إ

  .م بأي مرفق من ھذه المرافقللقيا
  

   119المادة 
وتسليم الفأرين من العدالة فيما تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة اكبر قدر من التيسير، ا=مور المتعلقة بتنفيذ ا=حكام وا%نابات القضائية، وإعEن ا=وراق القضائية 

  .بين ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد
  

  الباب السابع -  6
 120(توزيع ا5ختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين ا5تحاد و ا5مارات 

- 125(  
   120المادة 

   -: ينفرد ا�تحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية 
  .الشؤون الخارجية - 1
  .الدفاع والقوات المسلحة ا�تحادية - 2
  .ل حماية أمن ا�تحاد مما يتھدده من الخارج أو الداخ - 3
  . شؤون ا=من والنظام والحكم في العاصمة الدائمة لEتحاد - 4
  . شؤون موظفي ا�تحاد والقضاء ا�تحادي - 5
  .مالية ا�تحاد والضرائب والرسوم والعوائد ا�تحادية - 6
  . القروض العامة ا�تحادية - 7
  .الخدمات البريدية والبرقية والھاتفية والEسلكية - 8
  .ية التي يقرر المجلس ا=على أنھا طرق رئيسية وصيانتھا وتحسينھا وتنظيم حركة المرور على ھذه الطرقشق الطرق ا�تحاد - 9

  .المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين -10
  . التعليم -11
  . الصحة العامة والخدمات الطبية -12
  .النقد والعملية -13
  . المقاييس والمكاييل والموازين -14
  . خدمات الكھرباء -15
  .الجنسية ا�تحادية والجوازات وا%قامة والھجرة-16
  . أمEك ا�تحاد وكل ما يتعلق بھا -17
  . شؤون التعداد وا%حصاء الخاصة بأغراض ا�تحاد -18
  .ا%عEم ا�تحادي -19

  
   121المادة 

  -:شريع في الشؤون التاليةبغير إخEل بما ھو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد ا�تحاد بالت
حماية الثروة الزراعية  -التأمين بأنواعه  -البنوك  - تسليم المجرمين  -الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة  -عEقات العمل والعمال والتأمينات ا�جتماعية 

حماية الملكية  -والتجارية والشركات، وا%جراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعامEت المدنية  -والحيوانية 
 -استيراد ا=سلحة والذخائر ما لم تكن �ستعمال القوات المسلحة أو قوات ا=من التابعة =ي إمارة  -المطبوعات والنشر  -ا=دبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين 

  .تحديد المياه ا%قليمية وتنظيم المEحة في أعالي البحار  -ي � تدخل في اختصاصات ا�تحاد التنفيذية شؤون الطيران ا=خرى الت
  

   122المادة 
  .تختص ا%مارات بكل ما � تنفرد فيه السلطات ا�تحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين

  
   123المادة 

ا�تحاد أصEً بالشئون الخارجية والعEقات الدولية، يجوز لSمارات ا=عضاء في ا�تحاد عقد اتفاقات محدودة  بشأن انفراد) 1بند ) (120(استثناء من نص المادة 
المجلس ا=على لEتحاد ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول وا=قطار المجاورة لھا على أ� تتعارض مع مصالح ا�تحاد و� مع القوانين ا�تحادية، وبشرط إخطار 

  . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك ا�تفاقات فيتعين إرجاء ا=مر إلى أن تبت المحكمة ا�تحادية بالسرعة الممكنة في ھذا ا�عتراض.  مسبقاً 
  .كما يجوز لSمارات ا�حتفاظ بعضويتھا في منظمة ا=وبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو ا�نضمام إليھما

  
   124المادة 



مارة، مسبقاً وعند السلطات ا�تحادية المختصة، قبل إبرام أية معاھدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى ا%مارات، استطEع رأى ھذه ا%على 
  .الخEف يعرض ا=مر على المحكمة ا�تحادية العليا للبت فيه

  
   125المادة 

ابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن ا�تحاد والمعاھدات وا�تفاقيات الدولية التي يبرمھا، بما في ذلك إصدار القوانين تقوم حكومات ا%مارات باتخاذ ما ينبغي من تد
  .واللوائح والقرارات وا=وامر المحلية الEزمة لھذا التنفيذ

فاقيات الدولية وا=حكام القضائية ا�تحادية وعلى السلطات وللسلطات ا�تحادية ا%شراف على تنفيذ حكومات ا%مارات للقوانين والقرارات والمعاھدات وا�ت
  .ا%دارية والقضائية المختصة في ا%مارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات ا�تحاد في ھذا الشأن

  

  الباب الثامن -  7
  )136 - 126(الشئون المالية لNتحاد 

   126المادة 
   -: ارد التالية تتكون ا%يرادات العامة لEتحاد من المو

  . الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلية في اختصاص ا�تحاد تشريعاً وتنفيذاً  - 1
  . الرسوم وا=جور التي يحصلھا ا�تحاد في مقابل الخدمات التي يؤديھا - 2
  . يزانيته السنوية وفقاً للمادة التاليةالحصة التي تسھم بھا ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد، في م - 3
  .إيراد ا�تحاد من أمEكه الخاصة - 4
  

   127المادة 
بالقدر الذين يحددھما تخصص ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد نسبه معينة من مواردھا السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية لEتحاد وذلك على النحو و

  .قانون الميزانية
  

   128المادة 
  .يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة لEتحاد، والحساب الختامي، كما يحدد بدء السنة المالية

  
   129المادة 

تحادي الوطني ا�يعرض مشروع الميزانية السنوية لEتحاد متضمناً تقديرات ا%يرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشھرين على ا=قل على المجلس 
  .لمناقشتھا و%بداء مEحظاته عليھا، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس ا=على لEتحاد، مصحوبة بھذه المEحظات %قرارھا

  
   130المادة 

  .تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون
جوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شھرية مؤقتة، على أساس جزء من أثني عشر وفى جميع ا=حوال التي � يصدر فيھا قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، ي

  .من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى ا%يرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نھاية السنة المالية السابقة
  

   131المادة 
  . ت الواردة بھا، وكل نقل =ي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانونكل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرا

  .من ھذا الدستور) 113(ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير ھذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً =حكام المادة 
  

   132المادة 
الغ من إيراداته لSنفاق على مشروعات ا%نشاء والتعمير وا=من الداخلي والشؤون ا�جتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض يخصص ا�تحاد في ميزانيته السنوية مب

ق مع سلطات ا%مارة ا%مارات، ويتم تنفيذ ھذه المشروعات وا%نفاق عليھا، من اعتمادات ھذه المبالغ، بواسطة أجھزة ا�تحاد المختصة وتحت إشرافھا با�تفا
  .معنيةال

  .ويجوز لEتحاد إنشاء صندوق خاص لھذه ا=غراض
  

   133المادة 
  .في القانون � يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلھا أو إلغاؤھا إ� بقانون، و� يجوز إعفاء أحد من أداء ھذه الضرائب في غير ا=حوال المبينة

  .حادية إ� في حدود القانون وطبقاً =حكامهكما � يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد ات
  

   134المادة 
  .بقانون اتحادي � يجوز عقد القروض العامة، أو ا�رتباط بالتزامات يترتب عليھا إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لEتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إ�

  
   135المادة 

نة المالية المنقضية، يقدم إلى المجلس الوطني ا�تحادي خEل ا=ربعة أشھر التالية �نتھاء السنة المذكورة %بداء الحساب الختامي لSدارة المالية لEتحاد عن الس
  .مEحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس ا=على %قراره، على ضوء تقرير المراجع العام

  
   136المادة 

اجعة أية حسابات أخرى تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسھا مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم، لمراجعة حسابات ا�تحاد وا=جھزة والھيئات التابعة له، وكذلك لمر
  . يوكل إلى ا%دارة المذكورة مراجعتھا، طبقاً للقانون



لين فيھا، والضمانات الواجب توفيرھا لھا ولرئيسھا ولموظفيھا، من أجل القيام بوظائفھم على خير وينظم القانون ھذه ا%دارة ويحدد اختصاصاتھا، وصEحيات العام
  .وجه

  

  الباب التاسع -  8
  )143 - 137(القوات المسلحة وقوات اEمن 

   137المادة 
ن ا�تحاد ذاته وتتعاون جميع القوى ا�تحادية والمحلية على دفعه، كل اعتداء على أية إمارة من ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد يعتبر اعتداء عليھا جميعاً ، وعلى كيا

  .بكافة الوسائل الممكنة
  

   138المادة 
، وإعفاؤھما من منصبيھما يكون لEتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لھذه القوات، ورئيس ا=ركان العامة

  .اتحاديبمرسوم 
  .كما يجوز أن يكون لEتحاد قوات أمن اتحادية

  .ومجلس وزراء ا�تحاد ھو المسؤول مباشرة أمام رئيس ا�تحاد والمجلس ا=على لEتحاد عن شؤون ھذه القوات جميعاً 
  

   139المادة 
المسلحة، وقواعد انضباطھا، وكذلك ا=نظمة الخاصة بقوات ا=من ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات أفراد القوات 

  .ا�تحادية
  

   140المادة 
  .م المواثيق الدوليةيكون إعEن قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس ا�تحاد بعد مصادقة المجلس ا=على عليه، أما الحرب الھجومية فمحرمة عمEً بأحكا

  
   141المادة 

الداخلية ى للدفاع برئاسة رئيس ا�تحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس ا�تحاد ورئيس مجلس وزراء ا�تحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية وينشأ مجلس أعل
أمنه، وإعداد القوات المسلحة والقائد العام، ورئيس ا=ركان العامة، وذلك %بداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سEمة ا�تحاد و

  .وتجھيزھا وتطويرھا، وتحديد أماكن إقامتھا ومعسكراتھا
  .وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتھم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرھم، دون أن يكون لھم رأي معدود في المداو�ت

  .وينظم القانون كل ما يتعلق بھذا المجلس
  

   142المادة 
  .خارجي يكون لSمارات ا=عضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجھزة �ن يضمھا الجھاز الدفاعي لEتحاد عند ا�قتضاء للدفاع ضد أي عدوان

  
   143المادة 

ام داخل أراضيھا إذا ما تعرضت للخطر، يحق =ية إمارة من ا%مارات طلب ا�ستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات ا=من ا�تحادية للمحافظة على ا=من و النظ
  . ويعرض ھذا الطلب فوراً على المجلس ا=على لEتحاد، لتقرير ما يراه

  .مارة التابعة لھا تلك القواتوللمجلس ا=على أن يستعين لھذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة %حدى ا%مارات شريطة موافقة ا%مارة طالبة ا�ستعانة وا%
 تحتمل التأخير ودعوة ويجوز لرئيس ا�تحاد ومجلس الوزراء ا�تحادي مجتمعين، إذا لم يكن المجلس ا=على منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي �

  .المجلس ا=على لEنعقاد فوراً 
  

  الباب العاشر -  9
  )152 - 144(اEحكام الختامية والمؤقتة 

   144المادة 
  ) 2). (152(=حكام المادة مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسرى أحكام ھذا الدستور خEل فترة انتقالية مدتھا خمس سنوات ميEدية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً  - 1
  .ى المجلس الوطني ا�تحاديإذا رأى المجلس ا=على أن مصالح ا�تحاد العليا تتطلب تعديل ھذا الدستور، قدم مشروع تعديل دستوري إل) أ - 2
  . يكو ن إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة %جراءات إقرار القانون) ب
  .يشترط %قرار المجلس الوطني ا�تحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي ا=صوات لfعضاء الحاضرين) جـ
  .ل الدستوري ويصدرهيوقع رئيس ا�تحاد باسم المجلس ا=على ونيابة عنه التعدي) د
ور الدائم على يتخذ المجلس ا=على خEل فترة ا�نتقال ا%جراءات الEزمة %عداد مشروع دستور دائم يحل محل ھذا الدستور المؤقت، ويعرض مشروع الدست - 3

  . المجلس الوطني ا�تحادي لمناقشته قبل إصداره
الوطني ا�تحادي بموعد � يجاوز ستة أشھر قبل انتھاء مدة سريان ھذا الدستور المؤقت ويطرح في ھذا يدعو المجلس ا=على لعقد اجتماع غير عادى للمجلس  - 4

  .ا�جتماع مشروع الدستور الدائم، وتتبع في إصداره ا%جراءات المنصوص عليھا بالفقرة الثانية من ھذه المادة
  

   145المادة 
  . ور، إ� أثناء قيام ا=حكام العرفية وفى الحدود التي يبينھا القانون المنظم لتلك ا=حكام� يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام ھذا الدست

  .و� يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني ا�تحادي في تلك ا=ثناء، أو المساس بحصانة أعضائه
  

   146المادة 



بناء على عرض رئيس ا�تحاد وموافقة مجلس وزراء ا�تحاد وذلك في أحوال الضرورة  يكون إعEن ا=حكام العرفية، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس ا=على
  .التي يحددھا القانون، ويبلغ ھذا المرسوم إلى المجلس الوطني ا�تحادي في أول اجتماع له

  .ھاوترفع ا=حكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس ا=على كذلك، متى زالت الضرورة التي استدعت إعEن
  

   147المادة 
ر تعديلھا أو إلغاؤھا با�تفاق � يخل تطبيق ھذا الدستور بما ارتبطت به ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد مع الدول والھيئات الدولية من معاھدات أو اتفاقيات، ما لم يج

  .بين ا=طراف المعنية
  

   148المادة 
والقرارات المعمول بھا عند نفاذ ھذا الدستور، في ا%مارات المختلفة ا=عضاء في ا�تحاد ووفقاً لfوضاع  كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم وا=وامر

  . السائدة فيھا يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما ھو مقرر في ھذا الدستور
  .فقاً =حكامهكما يستمر العمل بالتدابير وا=نظمة السائدة فيھا حتى تصدر القوانين المعدلة لھا و

  
   149المادة 

من ھذا الدستور، يجوز لSمارات أن تصدر التشريعات الEزمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخEل بأحكام ) 121(استثناء من أحكام المادة 
  .من ھذا الدستور) 151(المادة 

  
   150المادة 

القوانين المشار إليھا في ھذا الدستور بالسرعة الEزمة، لكي تحل محل التشريعات وا=وضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض تعمل السلطات ا�تحادية على استصدار 
  .منھا مع أحكامه

  
   151المادة 

وية على التشريعات واللوائح والقرارات =حكام ھذا الدستور السيادة على دساتير ا%مارات ا=عضاء في ا�تحاد، وللقوانين ا�تحادية التي تصدر وفقاً =حكامه ا=ول
  .الصادرة عن سلطات ا%مارات

لى المحكمة وفى حالة التعارض، يبطل من التشريع ا=دنى ما يتعارض مع التشريع ا=على، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخEف يعرض ا=مر ع
  .ا�تحادية العليا للبت فيه

  
   152المادة 

  .يعمل بھذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعEن يصدره الحكام الموقعون على ھذا الدستور
  
  

  
  الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعNه رسمية أو نھائية 

  نونية شبكة المعلومات القا
 


